
 القاهــرة – تصــــر مصلحــــة الضرائب 
المصريــــة علــــى ملاحقــــة جميــــع صنــــاع 
المحتوى الرقمي فــــي البلاد، حيث طالبت 
البلوغرز واليوتيوبرز بفتح ملف ضريبى 
للتســــجيل فــــي مأموريــــة الضريبة على 
الدخــــل، وكذلك القيمــــة المضافة إذا بلغت 
الإيرادات نحو 32 ألف دولار خلال عام من 

تاريخ مزاولة النشاط.
ويقول خبــــراء اقتصــــاد إن الحكومة 
تمعــــن في فــــرض المزيــــد مــــن الضرائب 
على التعامــــلات التي تتم عبــــر المنصات 
الإلكترونية، وقد ألزمت من قبل الشــــركات 
التــــي تبيــــع منتجاتها عبــــر الإنترنت في 
نهايــــة يونيــــو الماضــــي بالتســــجيل في 
مصلحــــة الضرائــــب، وتمــــت إحالــــة عدد 
مــــن الشــــركات إلــــى النيابــــة العامة بعد 
دون  الإلكترونيــــة  للتجــــارة  ممارســــتها 

التسجيل.
وقال رضا عبدالقــــادر رئيس مصلحة 
الضرائــــب المصريــــة إن ”القــــرار الجديد 
يســــتهدف تحقيــــق العدالــــة الضريبيــــة 
بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة 
لتحديد التعاملات التي تتم عبر المنصات 
الإلكترونيــــة ومعرفــــة من يقــــوم بها، لأن 
أربــــاح الكثير من المشــــاهير على منصات 
التواصــــل الاجتماعي وصلــــت إلى أرقام 

كبيرة“.

بليــــد“  ”سوشــــيال  موقــــع  وحســــب 
وتحليلات  إحصائيــــات  بتتبــــع  المختص 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي والفيديو، 
وعمل قوائم تضم أعلى القنوات مشاهدة 
على منصة ”يوتيــــوب“ في كل بلد وحجم 
أرباحها السنوية، فقد حقق المطرب حسن 
شاكوش نحو مليوني دولار، ونفس الرقم 
ســــجله الفنان محمد حماقي، بينما سجل 
كل مــــن عمرو دياب ومحمد رمضان وتامر 

حسني نحو 1.5 مليون دولار.
وأوضحت مصلحــــة الضرائب أن ثمة 
ثلاثة أنــــواع مــــن التجــــارة الإلكترونية، 
الأول شــــركات تعتبر هــــذه التجارة مجرد 
وســــيلة من الوســــائل المتنوعــــة للبيع أو 
التوزيــــع، والثانى شــــركات تم إنشــــاؤها 

وتعتمد بشكل أساسي على البيع وتوزيع 
منتجاتها وخدماتها عن طريق الوســــائل 
الإلكترونية، والنــــوع الثالث هو المنصات 

الرقمية التي شهدت إقبالا.
ودشنت وزارة المالية هيئة متخصصة 
للتجارة الإلكترونيــــة بمصلحة الضرائب 
التابعة لها بهدف حصر وتتبع أنشــــطتها 
فــــي إطار خطة متكاملــــة تتبناها مصلحة 
 152 قانــــون  تضمنهــــا  كمــــا  الضرائــــب، 
لســــنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وحســــب وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخلية وصل حجم التجارة الإلكترونية 
الرســــمية في البلاد إلــــى 2.5 مليار دولار 
سنويًا بنهاية 2020، بينما يتضاعف الرقم 
إلى 10 أمثال في المعاملات غير الرســــمية 

ليسجل نحو 25 مليار دولار سنويًا.
وأكد طلعت عبدالسلام كبير الباحثين 
بوزارة المالية أنه يجــــب على اليوتيوبرز 
والبلوغرز الذين تنطبق عليهم الشــــروط 
الذهاب إلى مديريــــة الضرائب لفتح ملف 
ضريبي وبعد خمســــة أيام يتسلم البطاقة 
الضريبيــــة دون رســــوم أو تكاليف، ومن 
يقــــدم محتــــوى إلكترونيا علــــى صفحات 
التواصــــل الاجتماعي لا ينتــــج عنه ربحا 

فهو غير خاضع للضريبة.
إن  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الضريبــــة تضــــم شــــقين، الأول ضريبــــة 
الدخــــل والثاني ضريبــــة القيمة المضافة، 
وهــــي تختلف بحســــب طبيعة النشــــاط، 
ســــواء كان تجاريًا أم غير ذلك، فالنشــــاط 
الذي يقدمه اليوتيوبرز غير تجاري لأنه لا 

يمارس البيع والشراء“.
وأوضح عبدالسلام أنه في هذه الحالة 
يقــــوم الفــــرد بفتح ملف خــــاص بضريبة 
الدخل، وكذلك ملــــف للقيمة المضافة التي 
تقدر وفقا للقانــــون بنحو 10 في المئة يتم 

توريدها لمصلحة الضرائب.
وتحُســــب ضريبة الدخــــل على صافي 
الربح لصناع المحتــــوى، أي قيمة الأموال 
الصافية بعد خصــــم المصروفات التي تم 

إنفاقها على النشاط.
وتتمثــــل تلك النســــبة فــــي إعفاء أول 
مبلــــغ من الأربــــاح وقــــدره 960 دولارا من 
الضرائــــب، ثم تُفرض على الـــــ960 دولارا 
الثانية ضريبة 2.5 فــــي المئة، والثالثة 10 

في المئة والرابعة 15 في المئة، وهكذا، وهو 
ما يخضع لــــه اليوتيوبرز والبلوغرز حال 

تحقيقهم الأرباح المقررة.
ويختلف الأمر في النشــــاط التجاري، 
أي الشــــركات التي تمارس البيع والشراء 
شــــركة  كل  تســــجل  إذ  الإنترنــــت،  عبــــر 
وصلــــت مبيعاتهــــا إلــــى 32 ألــــف دولار 
فأكثــــر، وتخضــــع لضريبــــة الدخــــل وفقًا 
لقانون المشروعات الصغيرة، كما تخضع 
عملياتها لضريبة القيمة المضافة بنســــبة 
14 فــــي المئة لــــكل عمليــــة بيــــع يتحملها 
المســــتهلك وليس صاحب النشــــاط وتورد 

إلى مصلحة الضرائب.
الخطــــوة  بتلــــك  القاهــــرة  وتســــعى 
لمحاصــــرة القطــــاع غير الرســــمي وضمه 
إلــــى المنظومــــة الرســــمية، إذ دفعت بأهم 
أوراقهــــا للقضــــاء عليه قبل أيــــام بتفعيل 
الفاتــــورة الإلكترونيــــة رســــميًا، ويتم من 
خلالها تتبع المعامــــلات المالية بين طرفي 
التعاقــــد، ومراقبة حركة البيع والشــــراء 
للوصــــول  بهــــا  المرتبطــــة  والتعامــــلات 
إلــــى نظــــام محكــــم يراقــــب الأمــــوال في 

الأسواق.
وتمكــــن الآلية الجديــــدة الحكومة من 
حصــــر الاقتصــــاد الخفي الــــذي يتجاوز 
حجمه نصــــف اقتصــــاد البــــلاد، وزيادة 
موارد موازنتها العامــــة التي تعتمد على 
الضرائــــب، ومــــن ثم القــــدرة على تحقيق 
المســــتهدف من الحصيلة الضريبية خلال 

العام المالي الجاري.
وتســــتحوذ الضرائب على نحو 78.5 
فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي مــــوارد الموازنة 
الحاليــــة، التــــي بــــدأت في مطلــــع يوليو 
الماضي وتنتهــــي آخر يونيو العام المقبل، 
كما تستهدف وزارة المالية جمع نحو 60.4 
مليــــار دولار من إجمالي المــــوارد البالغة 

نحو 80.5 مليار دولار.
مصلحــــة  قــــرار  إن  خبــــراء  وقــــال 
الضرائــــب الجديد ليس بدعــــة، ولا بد من 
مواكبــــة التغيرات العالمية، لأن ذلك يبرهن 
علــــى صحة مناخ الاســــتثمار ويعزز قدرة 
الحكومــــة علــــى اســــتكمال مشــــروعاتها 
فــــي البنيــــة التحتيــــة وبرامــــج الحماية 

الاجتماعية.
وأيّـــد أحمـــد راشـــد رئيـــس لجنـــة 
الضرائب بجمعية مســـتثمري الســـادس 

مـــن أكتوبر فـــي غـــرب القاهـــرة اتجاه 
الحكومـــة لفرض ضرائـــب على صانعي 
المحتـــوى الذيـــن يربحـــون، وكل أعمال 
التجـــارة الإلكترونية، ويجـــب معاملتهم 
يحصلـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  مثـــل 
علـــى دخـــل أو المنشـــأة التـــي تحقـــق 

ربحًا.
وتأتــــي الخطــــوة لتحقيــــق العدالــــة 
الضريبيــــة والمســــاواة فــــي المجتمع، كما 
أن فــــرض الضريبــــة في مجــــال التجارة 
الإلكترونية والمحتــــوى الرقمي هو اتجاه 
عالمي تنتهجــــه دول مثل الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا.
وطالب راشــــد في تصريح لـ”العرب“ 
بـ“ضرورة فرض ضرائب على الشــــركات 
العالميــــة المالكة للمحتويــــات الإلكترونية 
في مصر، مثل غوغل ويوتيوب وفيسبوك 
وغيرها، على غرار الضرائب التي تحصل 
مــــن شــــركات التجــــارة الإلكترونية لأنها 
تخضــــع للضريبة في الخــــارج بينما في 
مصر لا تخضع بداعي أن مقرها الرئيسي 

ليس في القاهرة“.
ولــــم تخترع مصــــر قانونــــا ضريبيًا 
جديــــدا لمقدمي المحتــــوى الإلكتروني، لأن 
اليوتيوبرز ليسوا أسوأ حالاً من موظفي 
الدولة الذين يخضعــــون لضريبة الدخل، 
بل صانعــــو المحتوى يدفعــــون الضرائب 
عقب تلقيهم الأموال من شــــركات المحتوى 

الإلكتروني.
وأوضــــح الخبيــــر الاقتصــــادي خالد 
الشــــافعي أن إخضاع محتــــوى الإنترنت 
للضريبة خطوة طال انتظارها لأنها أثرت 
ســــلبًا على ســــوق الإعلانات في مصر مع 
المتعددة  الإلكترونية  المنصات  اســــتخدام 
للترويــــج للمحتــــوى أو الربــــح عبــــر بث 

فيديوهات من خلالها.
وتعــــزز اســــتراتيجية مصــــر بتفعيل 
الشــــمول المالي والتحــــول الرقمي حصر 
وتقديــــر أربــــاح تلــــك الفئــــات بمراقبــــة 
أنشــــطتها عــــن طريــــق وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات، أو عبر كشــــف 
حساب من البنوك يظهر قيمة المبالغ التي 
تقوم الشركات المالكة للمحتويات الرقمية 
بتحويلهــــا إلــــى صناع المحتــــوى، فهم لا 
يحصلون على الأموال نقدًا بل بتحويلات 

بنكية.

 الربــاط – رجــــح محللون إبقــــاء البنك 
المركــــزي المغربي على ســــعر الفائدة دون 
تغييــــر عند 1.5 في المئة للشــــهر الخامس 
عشر على التوالي في مواجهة التداعيات 
الاقتصادية للجائحة رغم إرجاء الاجتماع 
الفصلــــي لمجلســــه إلى منتصــــف أكتوبر 
المقبل ”لأسباب صحية“، والذي كان مقررا 

الثلاثاء.
ويأتــــي قــــرار تأجيل النظر في ســــعر 
الفائــــدة قبل أيــــام من الخطــــاب المرتقب 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس أمام 
ع  البرلمان المنتخب حديثا، والذي من المتوقَّ
أن يضــــع فيه النمو الاقتصادي على رأس 
جدول أعماله بالتعاون مع حكومة رئيس 

الوزراء الجديد عزيز أخنوش.
ويمنــــح ســــعر الفائدة عند مســــتوى 
متدني في ظل معــــدل التضخم المنخفض 
صانعــــي السياســــة النقدية فــــي المغرب 
مســــاحة أكبر للتركيز على الأولوية التي 
دها الملك محمد السادس، وهي إنعاش  حدَّ

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
را  وأشار مسح شمل 35 مستثمرا مؤثِّ
بســــوق الأوراق الماليــــة بالمغــــرب أجراه 
مركز الأبحاث غلوبال ريســــيرتش التابع 
لمجموعــــة التجــــاري وفابنك أكبــــر بنوك 
البــــلاد، إلى أن 95 في المئة من المشــــاركين 
توقعوا أن يمدد المركزي الإبقاء على سعر 
الفائدة خــــلال اجتماعه الفصلي الخامس 

على التوالي.
وقال مايكل الزاوي عضو اللجنة التي 
كلَّفهــــا الملــــك بوضع اســــتراتيجية النمو 
فــــي مقابلــــة مع وكالــــة بلومبــــرغ مؤخرا 
”ندرك أنَّ أســــعار الفائدة المنخفضة مفيدة 
للنمــــو الاقتصادي، وأنَّ السياســــة المالية 
المتســــاهلة ســــتحفز الأنشــــطة التجارية 

والاستثمارية أيضا“.
وكان المركزي قد خفض الفائدة مرتين 
العــــام الماضي، الأولى فــــي مارس بمقدار 
نقطــــة مئوية واحدة إلى اثنــــين في المئة، 
والثانية بمقدار نصــــف نقطة إلى 1.5 في 

المئة في يوليو.

واســــتطاعت الســــلطات التغلب على 
أســــوأ التداعيــــات الاقتصاديــــة للأزمــــة 
ــــذت واحدة مــــن أكثر  الصحيــــة، فقــــد نفَّ
حمــــلات التطعيم زخما في قــــارة أفريقيا، 
وصرفت حزم تحفيز للشــــركات والأســــر 

الأكثر احتياجا لمواجهة المشكلة.
وأدى انتعاش الصادرات والســــياحة 
الصيــــف الماضي إلــــى نمــــو احتياطيات 
النقــــد الأجنبــــي، بينما ســــاعد محصول 
الحبوب القياســــي خلال الشــــهر الماضي 
على احتواء تأثير ارتفاع أســــعار الســــلع 

الأساسية عالمياً.

أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتظهــــر 
التضخم السنوي تراجع إلى 0.8 في المئة 
في أغســــطس، وهو أدنى مستوى له في 5 
أشــــهر، وأقل بكثير من مستهدف المركزي 

البالغ نحو اثنين في المئة.
وتهدف خطــــة التحفيــــز التي بحوزة 
حكومــــة أخنوش إلى ســــد عجــــز الموازنة 
لتحفيز النمو الذي انخفض من متوســــط 
4.8 فــــي المئة خــــلال العقــــد الأول من هذا 
القرن إلى 3.5 في المئة في السنوات التسع 
حتى العام 2019، قبل حدوث انكماش نادر 

في العام الماضي.
واشــــترى المركزي الأســــبوع الماضي 
قرابة 670 مليــــون دولار من خلال عطائين 
لامتصــــاص فائــــض في العملــــة الصعبة 
بالسوق المحلية. وأشــــار حينها في بيان 
إلى أنه ســــيواصل طرح العطاءات لأطول 
فترة ممكنة لضمان عمل الســــوق بشــــكل 

جيد.
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 دبي – أمرت هيئة تحكيم دولية الثلاثاء 
الحكومة الإيرانية بإعادة الحقوق والمزايا 
المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع 
عام 2005 إلى شركة دانة غاز الإماراتية في 
القضية المتعلقة بصفقة إمدادات الغاز مع 

الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.
وقالــــت شــــركة الطاقــــة الإماراتية في 
بيان إن الهيئة ”ألزمت الشــــركة الإيرانية 
للنفط بدفع التعويض وإن المبلغ الواجب 
سداده مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 

607.5 مليون دولار“.
ويتعلــــق النــــزاع بعقــــد بيع وشــــراء 
غــــاز مدته 25 عاما بين شــــركة نفط الهلال 
التابعــــة لدانة غــــاز والشــــركة الإيرانية. 
وتقــــول دانــــة غاز إنــــه لم يجــــر توصيل 
أي غــــاز، ما يؤكد أن طهــــران غير ملتزمة 
بشراكتها وتعاقداتها والتي لطالما أشارت 
إلــــى أنها مهمــــة فــــي تنميــــة اقتصادها 

المشلول.
والتعويضات التي حُكــــم بها، والتي 
تأتي فــــي أعقاب حكــــم لصالــــح دانة في 
2014، هــــي للأعوام الثمانية ونصف العام 
الأولى من الاتفــــاق الممتد 25 عاما، والذي 

كان من المقرر أن يبدأ في 2005.
وقالت دانة غاز إنه تم تحديد جلســــة 
اســــتماع نهائيــــة بشــــأن ”مطالبــــة أكبر 

بكثير“ للســــنوات المتبقية، وهي 16 ســــنة 
ونصــــف الســــنة، فــــي أكتوبر مــــن العام 
المقبــــل فــــي العاصمة الفرنســــية باريس، 
ومــــن المقرر أن يصــــدر قرار بهذا الشــــأن 

في 2023.
وأضافت الشــــركة الإماراتية أن المبلغ 
الحالــــي الذي حُكم به من شــــأنه أن يعزز 

بشكل كبير ميزانيتها العمومية.
وكانت نفط الهلال قد أعلمت الشــــركة 
الأم بصــــدور الحكــــم النهائــــي بتعويض 
الأضــــرار في التحكيم الأول ضد الشــــركة 
الإيرانيــــة للنفــــط. وبدأت إجــــراءات هذا 
التحكيم الأول في 2009 وأُصدر في سياقه 
حكــــم تعويــــض للمســــؤولية قبل ســــبع 

سنوات.
ومن المتوقع أن يعزز المبلغ المســــتحق 
حاليا لدانة غاز المركز المالي للشــــركة إلى 
حدّ كبير، بعد إعلام الســــوق بمستجدات 

استلام هذا المبلغ في الوقت المناسب.
وتأسســــت دانة غاز العاملة في مجال 
الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط 
عــــام 2005، وتمتلــــك حاليــــا أصــــولا في 
مجــــالات التنقيب عن الغــــاز وإنتاجه في 
الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، 
بمعــــدل إنتاج بلــــغ 63.2 ألــــف برميل من 

النفط المكافئ يوميا.

ــــــذي اتخذته الحكومة  أثار القرار ال
ــــــرا بشــــــأن خضوع  ــــــة أخي المصري
ــــــاع المحتوى الرقمي، المعروفين  صن
للضريبة  و“البلوغرز“  بـ“اليوتيوبرز“ 
ردود فعــــــل مختلفــــــة، خاصــــــة أن 
ــــــرات الدخل لدى هؤلاء وصلت  تقدي
إلى أرقام فلكية فتحت شهية بعض 
ــــــى التجارة  ــــــز عل ــــــين للتركي المواطن
ــــــة بأنواعها المختلفة التي  الإلكتروني
بدأت تتزايد في مصر مستفيدة من 

الكثافة السكانية.

السياسات النقدية

المرنة تحفز نمو

الاقتصاد المغربي

دانة غاز تفوز بقضية

تحكيم دولي ضد إيران

ناع المحتوى
ُ

لماذا تلاحق القاهرة ص

لزمهم بفتح ملف ضريبي؟
ُ

الرقمي وت
خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والمساواة في المجتمع

 اليوتيوبرز والبلوغرز لم يسلموا من رياح الضرائب

إدانة جديدة في حق الإيرانيين

أوساط مالية ومستثمرون 

يتوقعون أن يمدد المركزي 

تثبيت سعر الفائدة عند 

1.5 في المئة للشهر 

الـ15 تواليا دعما للنمو

هل حصر 
ّ

من الس

الأرباح عبر وزارة 

الاتصالات والبنوك

خالد الشافعي

هذه الفئة تخضع 

لضريبة قيمة مضافة 

بمعدل 10 في المئة

طلعت عبدالسلام

القرار الجديد ليس 

قه 
ّ
بدعة ضريبية وتطب

عدة دول في العالم

أحمد راشد

الماليــــة  وزارة  كشــــفت   – الخرطــوم   
الســــودانية أنها ســــتعيد جدولة سداد ما 
تبقى من الديون المستحقة على البلاد مع 
فترة إمهال بسبب ضعف قدرة الدولة على 
الوفــــاء بالتزاماتها في ظــــل الأزمة المالية 

الحادّة.
الإخبارية  وذكرت شبكة ”سودان ناو“ 
الثلاثــــاء أنه يمكن للســــودان خــــلال تلك 
الفترة إصــــلاح اقتصاده الذي كان يعاني 
مــــن اختــــلالات هيكليــــة، وبــــدأت حكومة 
الانتقال في تصحيحها عبر عدة إجراءات 
تمثلت في إلغاء الدعم الســــلعي وتوحيد 

أسعار الصرف.

وقالــــت وزارة الماليــــة فــــي مذكرة إلى 
مجلس الوزراء إنها ”أعادت جدولة ديون 
البلاد المتبقية إلى 16 عاما مع فترة سماح 
مدتها ست سنوات، حتى تصل البلاد إلى 

نقطة الإكمال“.
وأشــــارت الوزارة إلى أن ”الســــودان 
لن يقوم بســــداد أي مدفوعات فائدة خلال 
فترة الوصول إلى نقطــــة الإكمال لضعف 

قدرته على السداد“.
ومــــن المنتظر أن يصل الســــودان إلى 
نقطــــة الإكمــــال في إطــــار مبــــادرة إعفاء 
ديــــون البلــــدان الفقيرة ”الهيبــــك“، خلال 
ثــــلاث ســــنوات بــــدءا من لحظــــة وصوله 

إلــــى نقطة القرار في يوليــــو الماضي، كما 
يتوقــــع إعفــــاء 50 مليار دولار مــــن ديون 

البلاد.
ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل إلى 
اتفــــاق حول شــــروط الدائنــــين الثنائيين، 
أو التجاريــــين خــــارج نــــادي باريس، في 
مــــا يتعلق بتخفيف الديــــون، لكنها أكدت 
اســــتعداد العديــــد مــــن الدائنــــين، لدعــــم 
مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه في 

إطار مبادرة ”الهيبك“.
عمليــــة  تعقّــــد  أن  المذكــــرة  وأكــــدت 
التفــــاوض مــــع بعــــض الدائنــــين خارج 
الحكومــــة  احتفــــاظ  إلــــى  أدى  باريــــس، 

بخدمات المستشارين القانونيين والماليين 
لدعم الســــودان في الوصــــول إلى نتيجة 
إيجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق 

مع البنك المركزي في الأمر.
وأوضحت أن الســــودان لن يتمكّن من 
التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسّــــرة 
مــــن أي مصدر، إلا بعد الوصول إلى نقطة 

الإكمال.
وتبلغ الديون على السودان من الدول 
خارج نادي باريس نحو 29.9 مليار دولار، 
تمثل 39 فــــي المئة من إجمالي الديون غير 
المســــددة، وهي لدول الكويت والسعودية 

والصين والهند.

ة
ّ

الخرطوم تعيد جدولة ما تبقى من ديونها المستحق


